	اجتهاد هيئة عامة – مدني –دعوى مخاصمة –قرار 11 لعام 1992

	ولما كانت دعوى مخاصمة القضاة انما تجد أصلها في قواعد  المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع, على اعتبار ان

بحث التعويض عن الخطأ إنما ورد في الفصل الثالث من الباب الأول من القانون المدني تحت عنوان ( العمل غير المشروع).
ولما كانت دعوى التعويض عن العمل غير المشروع انما تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه بمقتضى المادة 173 من القانون المدني.
ولما كانت دعوى المخاصمة هذه إنما أقيمت بتاريخ 11/11/1991 فتكون اقامتها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على علم المضرور بالحكم موضوع المخاصمة مما يجعلها ساقطة بالتقادم, وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي في سورية في القرار رقم /52/ الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 20/11/1972 وكذلك القرار رقم 1/1992 الصادر عن هذه الهيئة بتاريخ 5/2/1992.


